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المقدمة:
      توفرت لمدينة دمشق، خلال القرن الثامن عشر، أسباب موضوعية كي تنمو وتزدهر اقتصاديا، وجوهر هذه الأسباب يعود إلى نمو الحكم المحلي في المدينة واستقراره على يد أسرة آل العظم، التي تبوأت الحكم ليس في دمشق وحسب بل في مدن عربية أخرى(
)، كما مثلت دمشق، خلال القرن الثامن عشر الميلادي، مركزاً نشطا لتبادل السلع والتجارة المحلية والإقليمية، وكان ذلك بفعل عوامل ذاتية نتيجة توسع المدينة، ونمو سكانها واستقرارها السياسي، أو بسبب ظروف إقليمية. 

      وحسب هذه الظروف يمكن القول بأن الحياة الاقتصادية في دمشق وجوارها قدر لها الازدهار، ولكن التعمق في دراسة أحوال المدينة وشرائحها المجتمعية ورصد أحوال السوق في المصادر التاريخية المختلفة، يمكن لها أن تجعل من مقولة الازدهار الاقتصادي ضربا من التنبوء أو بحاجة للفحص، في ظل مجتمع تصفه المصادر بأنه كان يعاني من الفوضى، وانعدام الرقابة، وتسلط كبار الأعيان والآغوات على صغار الفلاحين. 
      وتبحث هذه الدراسة مظاهر محددة من الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق وجوارها، ولا تطمح إلى معالجة الحياة الاقتصادية بمفرداتها المختلفة، حيث تعنى بدراسة الظروف والعوامل الاقتصادية التي أحاطت بدور المدينة المحلي والإقليمي، كما تدرس الأثر الاقتصادي لقافلة الحج على اقتصاد المدينة، إلى جانب معاينتها لدور الأسواق وبعض المرافق الاقتصادية الأخرى، وتدرس وضع الريف، من خلال وثائق السجل الشرعي، وترصد أنواع العملة المتبادلة خلال فترة الدراسة. 

أولاً: دمشق ومكانتها الاقتصادية:
      شهدت الدولة العثمانية إبان القرن 12ه‍/ 18م، تحولات اقتصادية، أخذت شكلها كجزء من حركة اقتصادية عالمية(
)، وكانت دمشق كولاية عثمانية آنذاك، مرشحة لأن تشهد نشاطاً تجارياً ملحوظاً، وتبادل فعلي في حجم السلع، بينها وبين الأقاليم المجاورة، وقد تعزز ذلك النشاط مبكراً بفعل موقع المدينة المتوسط بين حواضر عرفت بدورها التجاري كحلب، والقدس، ومدن الساحل الفلسطيني، ومدن الحجاز جنوبا من جهة، وباعتبارها آخر محطة لدرب الحرير من جهة أخرى(
). 
      لم تقف عوامل الازدهار التي أصابت دمشق عند تلك الأسباب، بل إن ازدهارها التجاري خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي، ارتبط بعاملين ذاتيين آخرين، هما: تطور المنتوجات الزراعية في جنوب الشام وتدفقها إلى دمشق، وهذا عامل محلي(
)، وعامل آخر وهو إقليمي، يتمثل بنمو المبادلات التجارية بين دمشق والأطراف. 

      ونتج نمو المبادلات التجارية، بسبب الآثار التي ترتبت على الحروب الصفوية العثمانية التي نشبت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1143-1160ه‍/1729-1747م، والتي قطعت الاتصال التجاري بين حلب وأصفهان؛ بسبب التهديدات الصفوية بانتزاع العراق ومحاصرة الموصل في شمالها(
)، ويضاف إلى ذلك سيطرة روسيا على المناطق المنتجة للحرير في شمال فارس بين عامي 1119-1121ه‍/1721- 1722م، الأمر الذي جعل النشاط التجاري في مدينة حلب يتراجع لصالح دور دمشق الاقتصادي. 

      ويبدو أن ذلك قد ساعد في تحول الطريق التجاري باتجاه معاكس لطريق حلب أصفهان، وهو طريق مكة - دمشق، كما يضيف Elisseff. N إلى تلك العوامل الإقليمية اعتبار دمشق نقطة التقاء بين ساحل المتوسط ومراكزه التجارية من جهة، ومحل انتهاء سير القوافل التجارية القادمة من البادية الشرقية والمناطق الجنوبية من جهة أخرى. 

      ويرى كل من عبد الكريم رافق وأندريه ريمون بأن ثمة دوراً للاهتمامات الغربية الأوروبية إزاء نمو الاقتصاد الدمشقي، والذي ساهم في تحقيق نمو عمراني ملحوظ للضواحي الشمالية الشرقية، والجنوبية الغربية من المدينة(
)، وهي في خط نموها مرتبطة بالطريق المؤدي إلى شمال حوران وفلسطين والحجاز(
)، ولكن نظرة إلى خارطة دمشق التي توضح توسع المدينة خلال القرن الثامن عشر الميلادي(
)، إلى جانب تتبُّع حركة المجتمع من خلال سجلات المحاكم الشرعية العائدة للأحياء الجنوبية والشمالية لدمشق، تُبيِّن أن ذلك التوسع لا يمكن إسناده إلى مؤثرات غربية لها علاقة بالنشاط الاقتصادي مع أوروبا عبر جبل لبنان فقط، بل إن التزايد السكاني الذي تزامن مع تلك الفترة، ومع وجود السور المحيط بدمشق، جعل من الصعب أن يكون هناك نمو عمراني داخل السور، كما أن لقافلة الحج الشامي دوراً ملحوظاً في نمو الأجزاء الجنوبية من المدينة وازدهارها. 

ثانياً: الدور الاقتصادي للحج: 
      شكلت قافلة الحج الشامي إبان العهد العثماني(
)، عاملاً رئيسياً من عوامل ازدهار المدينة ونموها من الناحية الاقتصادية، وتطور بنائها الديمغرافي، إذ إن تجمع أعداد كبيرة من الحجاج سنوياً في محيط المدينة، كان له آثار هامة، ليس فقط بما يحملونه معهم من بضائع ومنتوجات، وتحول تجمعهم إلى مجرد سوق موسمي، بل أن أهمية ذلك كانت تتعاظم مع استقرار عدد من الجماعات الإسلامية في الأحياء الخارجية للمدينة على امتداد الطريق المؤدية إلى جنوب دمشق(
)، ويمكن التأكيد على ذلك من خلال ما يورده ابن كنان الصالحي (ت 1153ه‍/ 1740م)، بشأن استقرار عدد كبير من الحجاج الأوزبكستانيين في دمشق سنة 1118ه‍/ 1706م(
). 

      لم يكن تأثير القافلة مقصوراً على الناحية السكانية فقط، بل أن تجمع الحجاج من أقاليم شتى، كان يعد سبباً رئيسا في انتعاش أسواق وساحات أخذت تتحول، مع مرور الوقت وفي كل عام، إلى أسواق موسمية كبرى(
)، ويشير السجل الشرعي إلى أن عدد من الحجاج كانوا يحملون معهم منتوجات مختلفة من بلادهم، حتى إذا وصلوا دمشق نهضوا ببيعها، أو عرض جزء منها في أسواق المدينة(
). 

      ويضاف إلى ذلك، ما كانت توفره القافلة لعدد من أبناء المدينة، من فرص عمل متعددة في خدمة القافلة. إذ إن هناك عدداً من أبناء المدينة ممن ينتظرون موسم القافلة لمرافقتها وتقديم بخدماتها للحجاج تحت مظلة متعهدي القافلة، ومن هؤلاء من يعمل في نقل البضائع، وتجهيز الخيول، وسقاية الحجاج(
)، وشد البضائع(
) وطهي الطعام(
)، وعكم الجمال(
)، ومراقبة الخيام، وغيرها من الحرف(
). 

      وقد ارتبطت هذه الطوائف مع بعضها؛ نتيجة لاعتمادها على تدرج الخدمة، وتسلسلها، كما أن مقدار الربح والاستثمار كان مرتبط بطبيعة الحجاج، ومستواهم الاقتصادي، وضمان أمن القافلة وسلامتها(
). 

ثالثاً: الفعاليات الاقتصادية: 
أ ) الأسواق:

      أنشئت الأسواق في دمشق، ونمت بشكل مستمر مع التغيرات والتحولات السياسية التي عاصرتها المدينة قبل العصر العثماني(
)، وحتى اليوم لا تزال دمشق تحتفظ بموروث وتراث غني من الأسواق. التي انتشرت في أحيائها المختلفة، وأصبحت تعبر عن النسيج العمراني وحجم النشاط التجاري، الذي ساد المدينة خلال القرن 12ه‍/ 18م وانتقالاً إلى القرن 13ه‍/19م(
). 
      ويذكر هنا أن العهد العثماني شهد إقامة مجموعة من الأسواق، شيدها بعض الولاة(
)، هذا إلى جانب عدد من الأسواق المؤقتة التي يُشير إليها السجل الشرعي، ومنها: سوق الجمعة قرب محلة اليهود(
)، وسوق الأحد(
). 
      وحتى النصف الأول من القرن 14ه‍/19م، يذكر نعمان القساطلي (ت 1338ه‍/ 1919م) بأن دمشق كانت تشهد ما يقارب مئة وخمسين سوقاً(
)، كانت معظمها قد تركزت داخل سور المدينة، وهو ما تؤكده مشاهدات بعض الرحالة الأجانب، وتواريخ القرن الثامن عشر(
)، ومن هذه الأسواق التي ترد في وثائق وحجج البيع والشراء المدونة في السجل الشرعي: سوق الذراع الذي تباع فيه الثياب النفيسة والكتان والحرير(
)، وسوق الذهبيين (الصاغة)(
)، وسوق الحرير(
)، وسوق العنبرايين عند باب الجامع الأموي(
) وسوق الكوافين الذي تصنع فيه الكوف، ويقع عند باب البريد(
)، وسوق الوراقين، وسوق الكتبيين(
) الذي تباع فيه الكتب، وسوق السلاح(
)، وسوق الفرانيين، وأسواق السكريين(
)، والصابونيين، والدقاقين، والنجارين، وغيرها من الأسواق الأخرى(
). 
      بُنيت تلك الأسواق وفق طراز عمراني يتناسب والمهام التي تقوم بها، أو ما يعرض فيها من بضائع، كما أن بعضها كان يشكل ساحات مكشوفة، كسوق الجمال في حي الميدان(
)، وسوق الغنم والبقر، وسوق الجمعة، والسوق الموجود قرب قلعة دمشق. واستمرت هذه الأسواق حتى عهود متأخرة، ويبدو أنها لم تتميز عن الفترة التي ذكرها يوسف بن عبد الهادي الذي عاش في القرن 9ه‍/ 15م(
)، وهذا ما يؤكد استمراريتها خلال القرن الثامن عشر، وهو ما أشار له الرحالة (اليكس راسل) الذي زار المنطقة نهاية القرن 12ه‍/ 18م(
). 

      ويُستدل من تمركز تلك الأسواق وتواجدها في مناطق محددة، إضافة لتخصص بعضها في بيع سلع معينة، وتقاربها من مثيلاتها في نفس السلعة ومتطلباتها، على وجود طابع الاختصاص المهني الدقيق لتلك الأسواق. ولعل أعداد الأسواق التي قاربت على المئة وخمسين سوقاً يشكل دلاله على النشاط التجاري الملحوظ الذي كانت تشهده المدينة، كما أن اقترابها من الجامع الأموي، ونفاذها إلى الشوارع المؤدية إليه، يدل أيضاً على حركة تجارية نشطة في محيط المدينة. تلك الحركة التي عُبر عنها من خلال عمليات اقتصادية ومبادلات تجارية جيدة، ومن مظاهرها الحجم الكبير من الرهونات، وتبادل السلع، وتوزيع الحرف، وقد تميزت هذه الحركة بظاهرة بدت بوضوح من خلال السجل الشرعي وهي الديون. 

      أما أخبار تلك الأسواق، فقد وفرت اليوميات الدمشقية إشارات دقيقة عن حركة البيع فيها، والتي يبدو أنها ارتبطت بمواسم ازدهار معينة، إذ يبين البديري الحلاق (توفي بعد 1175ه‍/1762)، أن موسم الحج في دمشق كان ينعكس على حركة السوق بشكل ملحوظ، وينص على ذلك بقوله: "يحدث جبر خاطر لعموم الناس فيها"(
). 
      ولم يقف البديري ومعاصره ابن كنّان وغيرهما، عند هذا الحد، بل عنوا جميعاً بإخبار تلك الأسواق، وما يدور فيها من أحداث عامة (وأعمال شغب وفتن)(
)، كما أنهما يُبديان اهتماماً واضحاً بمسألة ارتفاع الأسعار(
)، وإنعدام الرقابة على الأسواق، وحجب السلع واحتكارها عن الناس، من أجل رفع أسعارها(
)، ويبدو أن تلك العملية لم تكن هاجس كبار التجار فقط، بل اشترك فيها بعض الولاة، والعلماء أحياناً(
)، الأمر الذي جعل مثل هؤلاء عرضة للنقد من قبل أولئك المؤرخين وأهل المدينة. 
      ويظهر ذلك النقد عبر جملة من العبارات، التي يغلب عليها طابع التحسر والندم وخوف العاقبة، ومنها: "اللهم فرج آمين"(
)، و"أرسل الوالي خلف بائعي القمح وهددهم فحلفوا له ما عندهم شيء، فقال لهم: أنا عندي قمح كثير في حماه فاطلبوه ... فجاءهم من حماه وباعوه على السعر الواقع، وقد طالت هذه الشدة"(
). وفي صيغة أخرى: "وكلّ شيء زاد عن حده والحكم لله في عبده، وقد دام هذا الأمر سبع أو ثماني سنين، لكن في هذا العام زاد الحد، والحكّام لم يفتشو على الرعية"، و"الحكم لله"، "والغلاء بهذه الدرجة ... ولكن من قلة التفتيش والالتفات"(
). 
ب) الخانات، والقيساريات، والوكالات:
      يعود إنشاء القيساريات، والخانات، والوكلات، في مدينة دمشق إلى عصور إسلامية متقدمة عن فترة الدراسة(
)، وساهم تطورها التاريخي في أن تضطلع بدور موازٍ للأسواق في حركة التجارة اليومية، أو تشغيل تجارة المواسم، التي تُعرض فيها سلع محددة حتى سميت بها. 

      وتشير الوثائق وكتب التراجم خلال فترة الدراسة، إلى مصطلحي الخان والقيسارية بنفس الدلالة(
)، رغم الفرق بين المصطلحين(
)، ويبدو أنها غدت نقاط تجمع اقتصادية نشطة، شهدت مختلف أنواع المبادلات التجارية، وكان لكل منها، وحسبما يستدل من السجل الشرعي، قضاياها الخاصة(
). ومن الخانات التي تذكرها اليوميات خان الحرمين(
)، وخان الأكراد(
)، وخان الأبارين(
)، وخان الليمون(
). هذا إلى جانب إشارات طفيفة لوجود مرافق اقتصادية تحت مسمى الوكالة، فالمؤرخ المحبي يعطي الوكالات والخان نفس الدلالة، وتعامل معها، أحيانًا، بمعنى "النزل خانة" الذي هو اقرب في هذه الحالة إلى مفهوم القيسارية(
). 

      بُنيت الخانات وفق طراز معماري وهنّدسي واحد، بحيث كانت تتوزعها المخازن في الطابق الأرضي، بينما يحوي الطابق العلوي على حجرات مسقوفة بالقباب لها عقود، وكان يقيم بعض التجار، إلى حين الانتهاء من عرض بضائعهم وتسديد أثمانها(
)، أو ربما أنهم وفدوا إليها في حال قدومهم للمدينة لسداد ديونهم. 
      ولم يقتصر دور الخانات في حركة التجارة، فقد أُلحق ببعضها زوايا للفقراء يأوون إليها، واستخدم بعضها لإيواء الغرباء والرواحل، وفي هذه الخانات ما وجد في سوق الخيل، ومنطقة العمارة التي كانت تمتد من باب توما قبلة إلى نهر تورا شمالا(
)، ولم يقتصر وجود الخانات داخل سور المدينة، بل إنها وجدت في الأرياف وعلى طرق التجارة(
)، ولكن النشاط الأكثر فاعلية كان، حسب ما تشير إليه المصادر، في الخانات التي انتشرت داخل محيط المدينة. 

      تشير وثائق السجل الشرعي إلى أشكال المبادلات التجارية والقضايا الاقتصادية في بعض الخانات، التي كانت، حسب وثائق السجلات الشرعية تشهد حركة تجارية نشطة، ويمكن الاستدلال من حجم الوثائق ونوعيتها على تفوق بعض الخانات عن غيرها، ومن هذه الخانات، التي جاءت على ذكرها وثائق السجل الشرعي، خان البطيخ الذي يقع في منطقة العوينية في الجهة القبلية من المدرسة الشامية البرانية(
)، وهناك خان الجوخية، الذي عرف باسم آخر وهو خان الجوخية، وذلك بسبب وقوعه في سوق الخياطين، وقد بني في بداية الحكم العثماني سنة 960ه‍/1552م(
). 

      ومن الخانات التي شيدت في القرن 11ه‍/17م خان الزيت، وحسب مادة السجل الشرعي، فقد بني الخان في سوق مدحت باشا، وقد ذكره المؤرخ محمد أمين المحبي (ت 1111ه‍/1699م)(
)، ويظهر أن النشاط الذي عرفته مثل هذه المنشآت كان دافعاً لبعض ولاة دمشق، خلال فترة الدراسة، بالتوجه نحو بناء الخانات، ومنهم أسعد باشا العظم الذي بني خاناً باسمه(
)، وكذلك الحال مع سليمان باشا العظم(
)، الأمر الذي يؤكد
دور هذه المنشآت في إنماء وتكوين مصارد دخل جديدة –أيضاً- لهم. 

      ولم يكن التوجه نحو تشييد الخانات ذا أثر على الجهة التي شيدتها، بل إنها كمرافق خدمات اقتصادية، كانت توفر عددا من الوظائف والمهن لأبناء المجتمع، فطبيعة الدور التجاري لها يقتضي توفر الحمالين والعتالة الذين يقومون بنقل البضائع، والبوابين ورجال الحراسة الذين كان اغلبهم من المغاربة، وإقامة التجار فيها للراحة في حجرات الخانات التي كانت تستلزم وجود مؤدي الخدمات مثل: بائعي الشراب، وطهاة الطعام، وصناع القهوة، وحاملي الغلايين، ومعدي النرجيلة، ومثل هذه المهن تشير إلى وجودها وثائق السجل الشرعي، إلى جانيب مشاهدات الرحالة الأجانب(
). 

رابعاً: التجارة وحجم الثروة: 
      بالرغم من توفر أسباب الازدهار الاقتصادي لمدينة دمشق أوائل القرن 12ه‍/18م، إلا أنها فيما يبدو لم تصل إلى الدور الذي كانت تلعبه مدينة حلب في مجال التجارة الإقليمية(
)، فدمشق كانت عرضة للكساد الاقتصادي الذي ارتبط بتهديدات البدو وسطوتهم واعتدائهم المتكرر على قافلة الحج الشامي(
). 

      وتشير وثائق السجل الشرعي إلى أن هناك سلعاً كانت تُجلب من مدن جبل لبنان والبقاع، كما ترد بعض القضايا التي تدل على وجود حوالات تجارية بين مدن الساحل الشامي، وفلسطين ودمشق(
)، ومن شأن مثل هذا النوع من العلاقة التجارية، التي قد ينجم عنها نمط من المنافسة التجارية، أن يؤثر على الاقتصاد المحلي الدمشقي. 
      وتدل المادة التي ترصدها وثائق السجل الشرعي على مجموعة كبيرة من قضايا البيع والشراء(
)، مما يشير إلى حركة نشطة في مجال البيع والشراء، وتبادل السلع المحلية، كما يستدل من إحدى الحجج على وجود نظام للحوالات المالية بين بعض تجار طرابلس ودمشق(
)، في حين تشير بعض الوثائق الخاصة بالعائلات والحكام، إلى أنهم استطاعوا شراء مجموعة واسعة من الأرض الزراعية الخصبة في القرى المجاورة لدمشق(
)، هذا إلى جانب مشاركتهم في حركة البيع والنشاط التجاري، من خلال القوافل، أو تنظيم عمليات شراء السلع واحتكارها عن العامة(
)، وهنا يمكن الربط بين المكانة الاجتماعية للفئات الميسورة في دمشق، وتكوين الثروات الضخمة داخل فئة رجال الإدارة والأعيان وبعض الأسر الدينية. 

      يذكر المؤرخ محمد خليل المرادي (ت 1206ه‍/ 1788م)، في تراجمه لبعض أعيانه، عدداً من العلماء الذين عملوا في مجالات متعددة، كالحِرف، والتجارة، والحسابات، وبيع الأراضي، أو ما يعبر عنه "بالمحاسبات والمقاطعات"، ولعل هذا يشير إلى دور هام مارسه الوسطاء في عمليات بيع العقارات المحلية، والذين استطاعوا، وحسب تراجمهم تكوين ثروة ضخمة ومنهم إسماعيل بن علي المنيني (ت 1192ه‍/ 1771م)(
)، ومحمد بن مصطفى النابلسي (ت 1191ه‍/ 1743)(
)،  وإسماعيل بن تاج الدين المحاسني(
). 

      وإذا ما أضيف مثل هؤلاء الوسطاء، وعبر علاقاتهم الواسعة، إلى مجموعة من أصحاب المصالح التجارية، والمتمتعين بالثروة وأصحاب النفوذ القوي داخل المجتمع المحلي(
)، فإنهم سيعبرون في النهاية عن مجموعة متنفذة في المجتمع، باستطاعتها تقويض حكم أي والٍ إذا لم يراع مصالحهم التجارية، وهذا ما تؤكده مصادر اليوميات الدمشقية المحلية(
). 
      أما داخل الحارات والأحياء، فهناك مجموعة من الحوانيت الصغيرة، وصغار التجار الذين امتلكوا ثروة بسيطة، واتسمت تجارتهم بعدم الاستقرار والافتقار إلى الربح المتميز جراء الاضطرابات العامة، وتعرض محلاتهم للمصادرة أو النهب(
). 
      تصلنا مادة السجل الشرعي بمعلومات دقيقة، من خلال مخلفات (تركات) أصحاب المتاجر والحوانيت، التي تحدد فيها حجم رأس المال ونوعية المواد التي يتم بيعها، وشراؤها في المتجر الواحد(
)، كما أنها تحدد حجم السلع، ومواقع الدكاكين، مما يساعد في التعرف إلى الأماكن النشطة تجارياً، وذلك استناداً إلى تقدير أعداد المرافق التجارية الموجودة في كل محلة، أو حارة إذا ما تم رصدها. 

      وبالرغم من وجود حركة تجارية إقليمية نشطة بين دمشق وغيرها من المدن، وفي بعض أسواق المدينة، وفي أوقات موسمية، إلا أن دراسة الحياة الاقتصادية في فترة الدراسة تواجه ظاهرتين ميزتا حركة التجارة المحلية، وهما ظاهرة الديون المتراكمة على فلاحي الريف والقرى، وظاهرة احتكار السلع في أسواق المدينة، وهما جديرتان بالتعمق والدراسة. 

أ) مشكلة الديون:

      ظهرت الشكوى من مظالم الديون في فترة مبكرة من الحكم العثماني، ويرصد عبد الكريم رافق الجدل الفقهي الذي دار بين علماء الشريعة والسلطة العثمانية التي كان يمثلها فرسان الجيش "السباهية"، الذين أرهقوا فلاحي القرى بالضرائب والأتاوات، وكان رد الفلاحين على مظالمهم، إما التحول إلى قطع الطرق ومهاجمة رجال الدولة، أو هجرة قراهم كما فعلت غالبيتهم(
). وساندهم في خيار الهجرة صدور فتاوى من قبل العلماء تدعوهم لهجرة ضياعهم، وحسب إشارة المؤرخ المحبي فقد جمعت تلك الفتاوى التي تحث الفلاحين على الهجرة في مؤلف لياسين الفرضي بن مصطفى الحنفي وسمى ذلك المجموع: "كتاب نصرة الفلاحين عن الأوطان على الظلمة وأهل العدوان"(
). 

      في فترة الدراسة يمثل موقف الشيخ عبد الغني النابلسي (ت 1143ه‍/1731م) استمرارا لموقف علماء القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي في رفض تعديات رجال الإقطاع وتعدياتهم على الفلاحين في القرى، إذ ألف النابلسي رسالة يدعم فيها موقف الفلاحين ضد رجال الإقطاع الذين تمادوا في تعدياتهم، وحملت الرسالة اسم: "تخيير العباد في سكنى البلاد"، أيد فيها الشيخ هجرة الفلاحين، ضمانا لسلامتهم، وأكد على أن "خروج أهل القرى، وتركهم مساكنهم وأملاكهم بسبب عبادة الله تعالى بتحريم الحرام وتحليل الحلال من فسق الظلمة وعدوانهم عليهم وطلبهم منهم ما لا يرضى به الله، فإن الذي تفعله أهل القرى من الخروج عن قراهم أمر يثابون عليه"(
). 

      تبدو الصورة أكثر سلبية، من خلال ما يظهر في الوثائق الشرعية التي تعود لفترة الدراسة، وبخاصة وثائق البيع والشراء التي تنتمي لمختلف سجلات المحاكم الشرعية في مدينة دمشق ويظهر فيها، أن المشكلة الأبرز في حركة التجارة المحلية تمثلت في تراكم الديون، التي يبدو أنها تضخمت بصورة جعلت عامة دمشق تحتج على تزايدها، ولعل في إشارة ابن كنّان الصريحة حيال ذلك، ما يثير الدهشة، ليس عن الديون ورفض العامة لسدادها وحسب، بل في تحول تلك الديون إلى ظاهرة واسعة، وهي الربا الذي انتشر في الوسط التجاري الدمشقي(
). 

      وتزخر مادة السجل الشرعي بقضايا القروض والديون التي ميزت علاقة فلاحي الأراضي مع كبار الملاك في الريف، مما جعل القرى تعاني من تراكم القروض بشكل واسع، ونتج عن ذلك إرهاق الفلاحين، وتدهور الأراضي الزراعية في الريف وهجرتها(
). 

      ويُلحظ في صيغة تلك القروض استخدام لفظ "قرض" يتبعه كلمة (شرعي) وربما يكون استخدام تلك الصيغة تهرباً من القضاة الرافضين لمسألة الربا، التي حكمت تلك القروض، وهو ما تؤكده الدعاوى الشرعية بين المُقتَرضين والمُقرِضين، إذ إن غالب تلك القرى التي استدانت، كانت تشكل وفوداً أو حسب ما يشير السجل الشرعي "جماعة من الأهل" لرفع الدعاوى في المحاكم الشرعية، ضد استبداد المُقرِضين الذين سيطروا على المحاصيل الريفية. واخذوا، حسب إشارة ابن كنّان، "يأخذون الحجج من أهلها، ويأكلون المال الذي عليهم"(
). 

      ومن القرى التي واجهت أزمة تراكم الديون وفوائدها، والتي يشير الجدول المرفق في هذه الدراسة إلى نصوص من بعض حججها امام القضاة، واثبتتها السجلات الشرعية: قرية جيرود(
)، والمزة(
)، وجرمانا(
)، ومنين(
)، والقدم(
)، والدالية(
)، وديرعطيه(
)، وصحنايا(
)، وعقربا(
)، وبيت نايم(
)، وعيتا(
)، والافتريس(
)، والتل(
)، وكفرسوسا(
)، والعبادة(
)، والطيبة(
)، وديرماكر(
)، وفرقلس(
)، وجينين(
)، وداريا(
)، والجديدة(
)، وبتمان(
). 
ب) الاحتكار في السوق:
      إلى جانب مشكلة تراكم الديون، بدت سيطرة كبار التجار والمحتكرين في أسعار السوق وعلى الفلاحين، وأصحاب المزارع، بشكل واضح، وقد ساعدت ممارسات الاحتكار في ظهور مساوئ اجتماعية لم تخفها المصادر التاريخية المحلية، وعلى رأسها كتب اليوميات، كما تبين من خلال مراجعة هذه الكتب، أن ثمة طائفة كانت تتحكم في اقتصاد المدينة، وهم محتكرو السلع، أو ما يعبر عنهم حسب إشارة كاتب اليوميات البديري 
بـ "الخزّانة". 

      يصف البديري الحلاق أحوال الناس في مواجهة ممارسة الاحتكار وانعدام الرقابة على السوق بالقول: "ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة وألف فاستبشرت الناس خيرًا حيث هلّ مطر غزير، وبدت ترخص الأسعار، غير أنه (ما فيه) تفتيش على الخلق بالرحمة والرأفة من الحكام والوجوه، والخزّانة كثيرون، والأكابر ساكتون، والحكام يأكلون فإنا لله وإنا إليه راجعون، وانظر غلاة الأسعار، فقد أقبلت السنة بخيراتها ... وعلى هذا قس فالأغنياء منعمون، والفقراء صابرون"(
). وهذه ليست إشارة عابرة إذا طالما انتقدت المصادر انعدام الرقابة على السوق وارتفاع الأسعار وتضخمها بشكل كبير كقول البديري: "ورطل البصل بستة مصاري، والحطب الرطل بمصرية، ورطل الرز بعشرة مصاري ... ولا أحد يسأل، ولا كبير يتكلم، والفساد كثير، والمولى خبير"(
). 

      وفي مقابل نظرة البديري التي تتسم بالنقد تجاه ممارسة السلطة لدورها الرقابي، يشير ابن كنّان إلى جولات قاضي دمشق ومتسلمها، وتفتيشهما على الأسواق، ومحاسبة المفدسين كقوله: "وفي يوم الأربعاء رابع عشر محرم دار القاضي بنفسه على السوقة وأرباب الصنايع ..."(
). وفي موضع آخر يقول: "وفيه حرّج الحكام المتسلم والقاضي على الطحانة والخبازة أنهم يبيضون الخبز وحبسوا منهم جماعة"(
). 

      ونستنتج مما سبق أن دمشق شهدت مجتمعاً توزعت فيه الثروة بشكل غير عادل، وتشير المصادر إلى تقسيمات وبنى مجتمعية على أساس الثروة والمكانة الاقتصادية، فتذكر مصطلحات مثل: الأكابر، والأعيان(
)، والعامة (
)، وأصحاب المقامات الرفيعة(
)، وبسطاء الناس(
). وهذا ما يشير إلى تشكل مجتمع المدينة على أساس مجاميع مجتمعية، يبدو أن معيار تشكلها الأساسي هو الوضع الاقتصادي. 

خامساً: النقود المتداولة:
      يُستدل من مادة السجل الشرعي، واليوميات المحلية في دمشق، أن هناك أنواعاً مختلفة من العملة المتداولة، لكن وحدة النقد الأساس التي يُعبر السجل الشرعي عنها، هي الدرهم(
)، والقرش(
)، كما تشير اليوميات إلى عملات ثانوية تم تداولها في صور مختلفة، وبقيم متفاوته من فترة لأخرى، ويمكن رصد تلك النقود من خلال ثلاثة أنواع، هي: 
1- النقود النحاسية: وكانت أهم النقود النحاسية المتداولة: 
1. البارة(
)، وهي وحدة نقدية قديمة ضربت سنة 1620م(
)، وكان القرش يساوي أربعين بارة خلال فترة الدراسة(
)، بينما البارة تساوي 10 قطع أو فلوس. 

2. الفلس، وكان يطلق عليه أحياناً القطعة، وقد تفاوتت قيمة الفلوس من سنة لأخرى خلال فترة الدراسة(
)، ففي بعض الأحيان كان كل عشرة فلوس تعادل مصرية أو باره، وأحياناً أخرى كانت كل تسعة فلوس تساوي مصرية(
)، كما وجدت في دمشق فلوس رملية، وكان كل واحد وعشرين فلساً يعادل مصرية(
). 
ج.  القطعة: ويبدو أنها كانت من الفضة أول الأمر، وفي عام 1139ه‍/ 1726م، ألغيت القطعة من الفضة، وصارت من النحاس، وصارت قيمتها ثلاثة فلوس، يقول ابن كنان: "إذ لا قطعة فضية الآن"(
). 

2-  النقود الفضية:
      يشير ابن كنان إلى وجود فلوس فضية فيما أسماه (بالقسطنطينى)، ولكن يبدو أنها لم تكن رائجة بشكل واسع. ومن أهم فئات النقد الفضية: 

1. القروش (القرش): يذكر السجل الشرعي مصطلح القروش الأسدية؛ أي الفضة الخالصة(
)، وهو ما يؤكده ابن كنان الصالحي، إذ يشير إلى القروش وقيمتها أربع
مصاري كبار صاغ لكل قرش، وهناك المقصوص (وكل ثلاثة بمصريتين)(
). 

2. المصرية: وهي عملة فضية كان يطلق عليها أحياناً البارة، وكل قرش يساوي في سنوات الغلاء أربعين باره من غير الفضة النقية(
)، وكانت كل مصرية تساوي تسعة فلوس نقية أو صحيحة(
)، أو إحدى وعشرين فلساً رملياً(
). 
ج. الكيس: يُستدل من السجل الشرعي بأن الكيس كان يساوي (500 قرشاً) من الفضـة(
)، في حين يشير أحمد عبد الرحيم مصطفى إلى أن الرحالة (فولني) قـدر 
الكيس بـ خمسة جنيهات(
). 

      ويظهر أن قيمة هذا النوع من النقد كانت عرضة للتلاعب، إذ تشير الوثائق العثمانية إلى أن الأسواق المحلية في مدن الشام واجهت أزمة التلاعب في أسعار العملات الفضية، وتحدد الوثائق المدن والمناطق التي راجت فيها عمليات التلاعب، وهي: دمشق وحلب وصيدا(
). 

3- النقود الذهبية: 
      يبدو أن فئات هذه العملة لم تكن رائجة بمستوى الفلوس أو النقود النحاسية والفضية، بسبب ارتفاع قيمتها، من جهة، وربما كان تذبذب تدفق الذهب وتوفره عاملاً آخر في قلتها من جهة أخرى(
)، ومن أهم فئاتها التي تذكرها المصادر: 
1. الريال: تمَّ تحديد قيمته حسب إشارة البديري في عام 1160ه‍/ 1747م، "بأن يكون الريال بقرشين إلا ثلث، وكان أولاً بقرش ونصف وأربع مصاري"(
). 

2. الربيات: ويبدو أنها لم تكن متداولة في دمشق، بل أنه أمكن تبادلها مع التجار القادمين من بلاد العجم، حسب الإشارة الواردة عنها، وقد قدرت الربية الواحدة، "كل واحة بثلاثة عشر قرشاً"(
). 
      ويبدو أن الأزمة المالية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية خلال فترة الدراسة، جعلتها تفكر في إصلاح نظامها النقدي، وهو ما يظهر من خلال دفاتر الأوامر السلطانية التي تحدد قيمة الذهب الرائج وأنواعه، والواجب تداوله في ولايات الدولة(
)، وبخاصة في دمشق، ويمكن إيرادها حسب ما يشير إليه الخطاب الموجه من اسطنبول إلى دمشق وطرابلس، والى قاضي القضاة، وكافة الأعيان وضباط الإدارة في الدولة، وقد جاء تحديد أسعار العملات حسب الجدول التالي(
):
جدول رقم (1)
 تحديد أسعار الذهب الرائج في ولايات الدولة العثمانية
	القيمة
	العملة

	8 قرش
	الذهب الاستانبولي

	11 قرش
	الذهب البندقي

	7 قروش
	الذهب المصري

	12 قرش
	الجزايرلي

	15 قرش
	الذهب الرومي

	14 قرش وثلث بارة
	القراميس

	9 قروش
	الذهب الإسباني

	6.5 قرش
	الذهب التونسي


      يلاحظ من القائمة السابقة لأنواع الذهب المتداول، أن ثمة تنوع في النقود الذهبية الرائجة من حيث مصدرها، ونتيجة للأزمة المالية التي كانت تواجهها الدولة العثمانية، فقد كان عليها أن تلجأ لتحديد قيمة الأنواع المختلفة من النقود الذهبية. 

الخلاصـة:
      بالرغم من وجود مظاهر اقتصادية سببية في التجارة المحلية وحركة السوق كانتشار ظاهرة الدين، وهجرة القرى، وتنامي سياسية الاحتكار، إلا أن نظرة عامة على خارطة دمشق، تبين أن ثمة توسعًا ظاهرًا قد شهدته المدينة، ورافق ذلك التوسع نموٌّ في الحركة الاقتصادية المحلية، إلى جانب نمو حركة التجارة الإقليمية. 

      ولوحظ أن هذا النمو والازدهار الاقتصادي ارتبط بعوامل متعددة، من أهمها الظروف التي كانت تمر بها الدولة العثمانية، والتي هدفت إلى تحقيق مركزية إدارية في ولاية دمشق، من خلال حكم محلي تعاقب عليه ولاة أسرة آل العظم، الذين شجعوا من جانبهم على العمليات التجارية، وخاضوا بعضها، وأمنوا قافلة الحج الشامي خلال حكمهم، مما انعكس على ازدهار حركة البيع والشراء أثناء الأسواق الموسمية التي كانت تتزامن مع موسم الحج. 

      ومن مظاهر النمو والتوسع استقرار مجموعات بشرية من القادمين للحج، كالحجاج الأوزبكستانيين(
) في غوطة دمشق والمناطق الجنوبية من المدينة، وبخاصة في حي الميدان التحتاني، الذي أخذ ينمو بشكل ملحوظ، مع تزايد الاستقرار المحلي والعمران باتجاه طريقي التجارة: نحو فلسطين وحلب. 

      ودلت مادة السجل الشرعي، من خلال إحصاء لمجموعة من السجلات، على أن مجتمع المدينة شهد أنواعاً مختلفة من البيع والشراء، وظهر، أيضاً، أن مسألة الديون أو القروض الشرعية، كانت من المشاكل التي وسمت الاقتصاد الدمشقي، وتبين أن مجموعة من القرى قد وقعت تحت إرهاق الديون والقروض الشرعية، لصالح مجموعة من المتنفذين وأرباب الاقطاعات. 

      وتفيدنا الدعاوى الشرعية الواردة بأسماء تلك القرى، على وجود هيئات منظمة لفلاحة الريف والقرية، وهي التي تكفَّلت بجمع الضرائب وتحصيل الرسوم لصالح الدولة، أو حتى الاحتجاج لدى القضاة في المحاكم على السياسات التي اتبعها التيماريون والزعماء، الذين شكلوا فئة يمكن اعتبارها أنها كانت أكثر يسراً من فئات المجتمع الأخرى. 
      وظهر أن عدداً من فئة العلماء كان لهم مصالح مرتبطة بعمليات البيع والشراء والتجارة، وبخاصة في الأرض والاقطاعات، واتصل عدد منهم بالأصناف والطوائف الحرفية، إلى جانب وظائفهم الدينية والتعليمية التي تقاضوا أجورها من الأوقاف، وهو ما يضعنا أمام تقديرات عن حجم الدخول الواردة للعلماء وفئاتهم. 
      ويبدو أن وجود مرافق اقتصادية محلية، مثل: الخانات، والقيساريات، والوكالات، والأسواق التي جمعت بين التخصص الدقيق والعمل الجماعي للحرفة الواحدة، قد ساهم في تفعيل الحياة الاقتصادية في مجتمع دمشق، وذلك بالرغم مما نقلته اليوميات الدمشقية من أخبار خاصة بالأسواق، بينت انعدام الرقابة فيها ووسمتها بالفوضى، وظهر أن ارتفاع الأسعار وتذبذبها كان مرتبطاً بتوفر الأمن والنظام، الذي تأثر، فيما يبدو، بخروج الولاة مع قافلة الحج لمدة تقارب ثلاثة أشهرٍ أو أربعة. 

      وأخيراً، انتهت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أنواع العملة والنقود المتداولة، وظهر

انعدام الاستقرار في أسعار الصرف أو القيمة النقدية للوحدة الواحدة، وهذا أمر كان مرتبطاً بالظروف السياسية والاقتصادية، التي كانت تمر بها الدولة العثمانية بشكل عام. وما رافق ذلك من غياب للأمن، وتراجع الرخاء اقتصادي، وعمليات حجب المحاصيل واحتكارها عن العامة. وهو ما جعل الدولة تُقدم على تحديد أسعار أنواع العملة المتداولة، في ولاياتها مع أوائل القرن 13ه‍/19م. 
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الهوامش والإحالات:
ملخص


      تعرض هذه الدراسة لجوانب اقتصادية مختلفة، من تاريخ دمشق العثمانية، خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر، وهي الفترة التي حاولت الدولة العثمانية خلالها العودة إلى شيء من المركزية الإدارية، وإعادة ضبط الأمن، الذي يبدو أنه ازداد سوءاً في السنوات الأولى من القرن 12ه‍/18م؛ بسبب الاعتداءات المتكررة على قافلة الحج الشامي. وهذا ما جعل دمشق تتخذ مكانة أفضل مما سبق، وفقاً لذلك التوجه.


      تقصد الدراسة جملة من المصادر المحلية، كاليوميات، وكتب التراجم، ووثائق السجل الشرعي، إلى جانب المصادر الرسمية العثمانية كدفاتر الأوامر السلطانية، والبحث في الواقع الاقتصاد، وذلك من خلال استعراض مكانة المدينة والعوامل التي أدت إلى ازدهارها التجاري، ومن أهمها عامل الحج وتأمين سلامة القافلة. وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وخمسة مباحث، وخلاصة، وهي:


دمشق ومكانتها الاقتصادية. 


الدور الاقتصادي للحج. 


الفعاليات الاقتصادية. 


التجارة وحجم الثروة. 


النقود المتداولة.


Abstract


      This study tends to approach various economic sides of the history of Ottoman Damascus Eighteenth Century, the period during which the Ottoman Empire embarked on reviving some sort of central management and re-control over the security which seems to have gone much worse in the early years of the 18th century as a result of the repeated assaults on the Shami �





pilgrims. Eventually, this caused Damascus to occupy a better situation than before according to this tendency. 


      This study, through a group of local and formal Ottoman references, aims at studying the economy of Damascus city by exposing the status of the city and the factors that led to its economic prosperity, one of most important is the safety of pilgrimage and the safety of the conveys. This study comes in an introduction, and five chapters as well as aprécis as follows: 


Damascus and its economic status. 


The economic rule of pilgrimage. 


The economic activities. 


Commerce and the size of fortune. 


The coins in use.
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(23)  سجل 82 حجة 325، ص172، 9 رمضان، 1149ه‍/ 1736م، تشير كتب الخطط إلى أن سوق الجمعة كان يعقد بجانب قلعة دمشق، في حين تبدو إشارة السجل أعلاه إلى انه كان يعقد سوق آخر في محلة اليهود، التي عرفت بحارة السمرة وتقع بين جسر تورا وجوبر، وكان يسكنها يهود سمرة. راجع اكرم العلبي، خطط دمشق، ط1، دار الطباع، دمشق، 1989، ص436. 


(24)  سجل 113، حجة 182، ص67، 7 شوال 1139ه‍/ 1726م


(25)  نعمان القساطلي، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، بيروت، 1879م، ص117. 


(26)  سجل 26، حجة 505، ص323، 1 ربيع الأول 1112ه‍/1700م؛ ابن كنّان، الحوادث، ص4. وانظر:


Porter,J. L. Five Years in Damascus of the History Topography in cluding on account of the travels and Researchers and Antiquities of that city the palmyra Lebanon and Houran. London, 1855, p. 58. 


(27)  سجل 112، حجة 313، 14 صفر 1158ه‍/ 1745م، ص125. 


(28)  سجل 57، حجة 114، 16 شوال، 1142ه‍، ص52. 


(29)  سجل 82، حجة 72، 16 ذي القعدة، 1135ه‍/ 1752م، ص41. 


(30)  سجل 94، حجة 58، 14 محرم، 1150ه‍/ 1737م، ص72. 


(31)  سجل 72، حجة 31، ص 13، 2 ربيع الثاني، 1147ه‍/ 1734م. 


(32)  سجل 61، حجة 120، 9 صفر، 1142ه‍/ 1729م، ص55. 


(33)  سجل 64، حجة 92، 6 شوال، 1139ه‍/ 1726م، ص57. 


(34)  سجل 58، حجة 113، 14 ربيع الأول، 1138ه‍/ 1725م، ص76. 


(35)  انظر عن هذه الأسواق في السجلات التالية: 


سجل 152 حجة 64، 16 صفر، 1171ه‍/ 1756م، ص37. 


سجل 131، حجة 221، 3 ربيع الأول، 1124ه‍/ 1712م، ص90. 
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وبلغ حجم قضايا الديون والقروض الشرعية الواردة في عشرة سجلات 591 حجة شرعية من أصل 4616 قضية تتضمنها تلك السجلات، أي ما نسبته 12.8%. وانظر: مهند مبيضين، أهل القلم ودورهم في الحياة الثقافية في دمشق خلال الفترة 1126-1172ه‍/ 1708-1757م، المعهد الفرنسي للشرق الادنى، دمشق، 2005، ص36. 
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(44)  البديري، حوادث، ص193. 


(45)  البديري، حوادث، ص47. 


(46)  البديري، حوادث، ص49، 82، 111. 


(47)  حول خانات دمشق وتاريخها، انظر: عبد القادر الريحاوي، خانات مدينة دمشق، مجلة الحوليات السورية، المجلد، 25، 1972م، ص49-50. العلبي، خطط، ص469-486. 


(48)  تذكر السجلات لفظ الخان والقيسارية دون تفريق بين المفردين، انظر: سجل 112، حجة 74، 15 شوال 1158ه‍/ 1740م، ص32. ويرد ذكر قيسارية البنت في الصالحية ثم تعود فتذكر بخان البنت. وانظر: المحبي، خلاصة، ج4، ص356. 


(49)  حول الفرق بين الخان والقيسارية، انظر: Elisseeff,N art. Khan, E. I2. Vol. 4. p1010-1017. وانظر كذلك في: محمد الأرناؤوط، معطيات عن تاريخ دمشق وبلاد الشام الجنوبية، ط1، دار أبجدية، دمشق، 1995م. 


(50)  سجل 154، حجة 425، 15 شعبان، 1173ه‍/ 1759م، ص242. وسجل 134 حجة 72، 14 شوال، 1164ه‍/ 1750م، ص37. وسجل 56، حجة 52، 16 شعبان، 1138ه‍/ 1725م، ص23. وانظر كذلك في:


Pasccaul. J, Familes et fortunes apanas 450 fogrs Damascains en 1700, Damas 1994. institute francais de dames. P. 878. 


(51)  البديري، حوادث، ص167، ويقع هذا الخان في محلة باب البريد. 


(52)  البيدري، حوادث، ص146. 


(53)  ابن كنّان، الحوادث، ص117، ويقع في سوق الابارين. انظر: ابن كنّان، الحوادث، ص156.


(54)  ابن كنّان، الحوادث، ص367، وحسب إشارة ابن كنّان فقد جدد هذا الخان سنة 1139ه‍/1726م، من قبل والي دمشق، " فجعله عشرة مسالخ يذبح بها اللحم لا في غيره". 


(55)  انظر: المجبي، خلاصة، ج4، ص356، 357. 


(56)  لوران، درافيو، وصف دمشق في القرن السابع عشر، ط1، ترجمة: أحمد ايبش، دمشق، دار المأمون للتراث، 1982، ص30. عبد القادر الريحاوي، "خانات دمشق"، مجلة الحوليات السورية، دمشق، مجلد 5، ص32. 


(57)  انظر حول حارات دمشق ومنطقة العمارة في: يوسف نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، ط1، دار طلاس، 1986م، دمشق، ج1، ص80. 


(58)  المرادي، سلك الدرر، ج4، ص23، 48. 


(59)  بنيت هذه المدرسة سنة 582ه‍/1186م على يد خاتون ست الشام ابنة نجم الدين أيوب، وتعد هذه المدرسة من كبرى مدارس الشافعية في دمشق، وهي لا تزال موجودة حتى اليوم، ويجري حاليا ترميمها. انظر عنها في: عبد القادر بن محمد النعيمي (ت 927ه‍/1520)، الدراس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسيني، المجمع العلمي العربي، مطبعة الترقي، 1928، دمشق، ج1، ص277. العلبي، خطط، ص124-126. وانظر عن الخان في سجل 65، حجة 25، صفر 1116ه‍/1704م، ص12، 23. 


(60)  انظر سجل 156، حجة 134، 11 جمادى الأولى، 1132ه‍/1729م، ص43.


(61)  المحبي، خلاصة، ج2، ص25. وانظر: سجل 133، حجة 48، 3 ربيع الأول، 1165ه‍/1751م، ص23. 


(62)  حكم أسعد باشا العظـم أطول مدة خلال القـرن 12ه‍/18م مقارنـة مع غيره، بدأ حكمه سنـة


1156ه‍/1743م، واستمر فيها حتى عام 1171ه‍/ 1757م، انظر: البديري، حوادث، ص219. 


Rafeq. A. province, pp: 75-85 and see: Shamirs. S. Asad Basha Al-azm and Ottoman Rule in Damascus 1743-1758. butletin of School. of Oriental and African Studies. London, Vol. XXVI, 193, p: 9 


(63)  حكم سليمان باشا العظم في دمشق مدة خمس سنوات (1151ه‍/ 1738م- 1156ه‍/1743م)، انظر عنه في: ابن كنّان، الحوادث، ص199. القاري، رسلان بن يحيى، كان حياً (1132ه‍/ 1719م)، الوزراء الذين حكموا دمشق، نشره صلاح الدين المنجد، دمشق، 1949، ص17. 


(�) Russel. Op. Cit. Vol. 1. pp18-20. and see: Porter,J. L. Op. Cit. Vol. 1. p33. 


(65)  البديري، حوادث، ص60، ويشير البديري الى هنا الى قافلة التجارة التي كانت تمر بين بغداد ودمشق، ص24. ابن كنّان، المواكب، ج2، ص114. وانظر في:


Rafiq. A. province p. 78. and see, Abdel Nour. Introduction, p. 53;Karl Barbir. Getting and spending in Eighteen century. Damascus wealth at three Social lives, p. 68. 


ويستدل من السجل الشرعي على علاقات تجارية مع البصرة، انظر: سجل 61، حجة 524، 251، 4 ذي الحجة 1142ه‍/ 1729م. 


(66)  حول الاعتداءات المتكررة على قافلة الحج، انظر: ابن كنّان، الحوادث، ص7، 29، 31، 88. البديري، حوادث، ص182. وراجع إبراهيم الشرعة، موقف القبائل البدوية، ص336. 


(67)  القاسمي، قاموس، ج1، ص79.Abdel-Nour. Introduction, p45 .


(68)  البديري، حوادث، ص28. 


(�)  Volney. J. F. Travels Through Egypt and Syria trans. 1798. New York,Vol. I I pp173-229. Rafeq. A. Province, p. 121, Abdel. Nour. Introduction , pp. 345-355.


ويشير السجل الشرعي إلى تلك العلاقة: "لدى مولانا ... حضر الخليل بن الحاج حمد بن رباح الوكيل الشرعي عن ... إلى نقل 16 غرارة سمسم من نابلس، وحملها على حماله الجارية ويوصلها إلى دمشق وله عن ذلك 60 غرس فضة صحيحة" 11 سجل 48، حجة 77، 9 جمادى الثانية، 1170ه‍/1756م، ص116. وانظر كذلك: نفس السجل حجة 296، 11 ذي القعدة، 1133ه‍/ 1749م، ص196. ونص الحجة ما يلي: "لدى مولانا حضر ... صالح بن شعبان بن مفرج، وأحضر معه مصطفى بن حتى، وقرر أن السيد حسين بن ابراهيم النسطاري الغايب عن دمشق بمدينة نابلس أنه حضر في تاريخه، وأعلمه أن يبتاع له قلى من الشيخ مصطفى وأتباعه، وأن يرسل ذلك إلى شريكه الموكل الحاج محمد القدمجي المقيم بمدينة عكا، وبدفع له ذلك تعويضاً". 
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(73)  المصدر نفسه، ج4، ص3، 112. 


(74)  المصدر نفسه، ج4، ص155، ويبدو أن آل المحاسني ارتبطوا بعلاقات تجارية مع آل العظم وهو ما تشير اليه الوثائق الخاصة بوكلاتهم التي منحها إياهم ولاة أسرة العظم، انظر، وثيقة رقم 66/ب، 16 رجب، 1163ه‍/ 1749م، مجموعة الوثائق العربية/ القسم العثماني، مديرية الوثائق السورية. 


(75)  البديري، حوادث، ص50. المرادي، سلك، ج1، ص32، 117، 250؛ ج2، ص112، 243، 414؛ ج4، ص14؛ Marino. B. mida’n, p. 147.


(76)  ابن كنّان، الحوادث، ص78، 79. 


(77)  البديري، حوادث، ص172. ابن الصديق، حسن الدمشقي (توفي بعد 1185ه‍/ 1771م)، غرائب البدائع وعجائب الوقائع، ط1، تحقيق: يوسف نعيسة، دار المعرفة، دمشق، 1989، ص92. 


(78)  يلاحظ على مادة السجل الشرعي أنها تقدم إحصاءً للموجودات داخل البيوت، والدكاكين فقط، وهي بذلك تستثني العقارات والأراضي، انظر: سجل 54 (مخلفات) حجه 2، 18 محرم 1138ه‍/ 1725م،، ص2. سجل 131، حجة 294، 7 ربيع الأول، 1136ه‍/ 1722م، ص 239. "مخلفات عبد الله بن شمس الدين المصري وما وجد في دكانه التي يبيع فيها الورق". 


(79)  عبد الكريم رافق، "الهوية والانتماء في بلاد الشام في العهد العثماني"، مجلة دراسات تاريخية، العددان 81-82، آذار- حزيران، 2003م. ص125. 


(80)  انظر عن هذه الفتاوى والكتاب المشار إليه في: المحبي، خلاصة، ج4، ص478-480. الغزي، نجم الدين محمد بن محمد (ت 1070ه‍/1651م)، ولطف السمر وقطف الثمر، تحقيق: محمود الشيخ، وزارة الثقافة، دمشق، 1981م، ج2، ص698-701. رافق، الهوية، ص126. 


(81)  النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل (ت 1143ه‍/1730م)، تخيير العباد في سكنى البلاد، مخطوط رقم 9030، مجموعة الظاهرية، مكتبة الأسد، دمشق، ق3 أ. 


(82)  ابن كنّان: "ثم أخذ -أي والي دمشق- في تعلق الأحكام الشرعية والحجج، فيكتبه عن عقله فأخذ غالب حجم الديون وأبطلها، ويقول: كلها ربا فصار الفلاح وأهل القرى يخوفون فيه ويأخذون الحجج من أهلها، ويأكلون المال الذي عليهم حتى أن بعضهم كان له دين بحجة نحو ثلاثة آلاف وهي بها". الحوادث، ص211. 


(83)  انظر: قائمة ملحقة بأرقام الحجج الخاصة بالقرى التي ترتب عليها ديون كثيرة. 


(84)  ابن كنّان، الحوادث، ص211. 


(85)  تقع قرية جيرود في الهضبة الشرقية لجبال القلمون، وهي اليوم بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 12537 نسمة، وترتفع عن سطح البحر 835م، انظر: طلاس، مصطفى، المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري، مركز الدراسات العسكرية، دمشق، 1993م، مجلد2، مادة جيرود. 


(86)  هي اليوم أحد أحياء دمشق، وتشكل منطقة الخدمات الثالثة، وعدد سكانها نحو18620 نسمة وترتفع 725م عن سطح البحر، وهي في الجهة الغربية من المدينة، وتضم أحياء كيوان، والربوة، �والمزة القديمة، والدارات، وتتصل بسفح قاسيون. طلاس، المعجم، مجلد5، مادة المزة، ص231. 


(87)  بلدة في غوطة دمشق ومركز ناحية، تتبع محافظة ريف دمشق، ويبلغ عدد سكانها نحو19986 نسمة، وترتفع670م عن سطح البحر. طلاس، المعجم، مجلد 2، مادة جرمانا، ص657. 


(88)  قرية في القلمون تتبع ناحية التل في ريف دمشق، تبعد 5كم عن ميدنة التل، وعدد سكانها نحو8630 نسمة، وترتفع عن سطح البحر 1200م. طلاس، المعجم، مجلد، 4، مادة منين، ص364. 


(89)  كانت قرية قريبة من دمشق ومنذ عام 1984م أصبحت من أحيائها، وعدد سكانها نحو54624 نسمة، وترتفع عن سطح البحر 680م، وفيها جامع العسالي الذي بني سنة1644م. طلاس، المعجم، مجلد4، مادة القدم، ص524. 


(90)  تقع قرية الدالية في سفوح جبال اللاذقية، وتشتهر بزراعة الكرمة، ويبلغ عدد سكانها نحو3190 نسمة، وترتفع عن سطح الحر 940م. طلاس، المعجم، مجلدة 3، مادة الدالية، ص302. 


(91)  قرية، وهي اليوم مركز ناحية دير عطية، تتبع النبك، وعدد سكاناها نحو 8367 نسمة، وترتفع عن سطح البحر، 1240م. طلاس، المعجم، مجلد 3، مادة دير عطية. 


(92)  بلدة في الغوطة الغربية، وهي مركز ناحية، وتتبع منطقة داريا، وعدد سكانها450 نسمة، وترتفع عن سطح البحر720م وتبعد عن دمشق 14كم إلى الجنوب. طلاس، المعجم، مجلد 4، مادة صحنايا، ص117. 


(93)  قرية في غوطة دمشق، تتبع ناحية ببيلا في محافظة ريف دمشق، ترتفع عن سطح البحر 659م، طلاس، المعجم، مادة عقربا، ص318. 


(94)  قرية في الغوطة الشرقية، تتبع ناحية قرى ومركزدوما في محافظة ريف دمشق، وعدد سكانها نحو12300 نسمة، وترتفع عن سطح البحر 625م، وتقع شرق دمشق على بعد12كم. طلاس، المعجم، مجلد2، مادة بيت نايم، ص241. 


(95)  وردت في السجل عيتا والصواب عيناتا، وهي قرية في السفح الجنوبي الغربي لجبل الحلو، تتبع ناحية شن منطقة تل كلخ، في محافظة حمص. طلاس، المعجم، مجلد4، مادة عيات، ص366. 


(96)  قرية في غوطة دمشق، تتبع ناحية كفر بطنا محافظة ريف دمشق، تقع في الغوطة الشرقية، وتبعد 7كم إلى الشرق من دمشق. طلاس، المعجم، مجلد1، مادة، إفتريس، ص120. 


(97)  قرية في القلمون، تتبع ريف دمشق، وترتفع عن سطح البحر 1100م، وعدد سكانها نحو 18200 نسمة. طلاس، المعجم، مجلد3، مادة التل، ص 462. 


(98)  قرية في قلب غوطة دمشق، وهي أصلا مزرعة، وتشتهر بزراعة الزيتون والتبغ، وعدد سكانها21073 نسمة، وترتفع عن سطح البحر700م. طلاس، المعجم، مجلد، 5، مادة كفر سوسا، ص54. 
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